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الدورة السابعة والخمسون 
البند ٢٥ (أ) من القائمة الأولية* 

  المحيطات وقانون البحار: المحيطات وقانون البحار 
  مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العام بأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة رسـالة مؤرخـة ٢٤ كـانون 
 A. الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ مـن الأمـين العـام للمنظمـة البحريـة الدوليـة، يحيـل ـا القـــرار (22)922
الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بشأن مدونة ممارسات للتحقيق في جرائـم 

القرصنة والنهب المسلح المرتكبة ضد السفن. 
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 مرفق 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٢ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن  رسـالة مؤرخـة ٢٤ كـانون الث

  الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية 
A، المرفـــق) إلى  أشـــرت فــي رسالتــي المؤرخــة ٨ حــــزيران/يونيـــه ٢٠٠٠ (55/311/
مـا يسـاور المنظمـة البحريـة الدوليـة والحكومـات الأعضـــاء فيــها مــن قلــق إزاء تزايــد أعمــال 
القرصنة والنهب المسلح المرتكبة ضـد السـفن والملاحـين في أنحـاء مختلفـة مـن العـالم مـن حيـث 
ـــة للأمــم  عددهـا وخطورـا. كمـا أعربـت عـن تقديـر المنظمـة البحريـة الدوليـة للجمعيـة العام
ـــال غــير المشــروعة وكفالــة عــدم إفــلات  المتحـدة للجـهود الـتي تبذلهـا لمنـع وقمـع هـذه الأعم
مرتكبيها مــن العقاب. وقــد تبدى هذا الدعم في عدة مناسـبات، كـان آخرهـا اعتمـاد القـرار 
١٢/٥٦ بشـــأن المحيطــات وقانــــون البحـار، فـــــي ٢٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١. وقــد 
أهابــت الجمعيــة العامـــة فـــي ذلــك القرار بـالدول، في جملـة أمـور، أن تتعـاون تعاونـا كـاملا 
مـع المنظمـة البحريـة الدوليـة علـى تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة ذات الصلـة الـتي وضعتـها المنظمـــة 

البحرية. 
وقامت جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورا الثانية والعشـرين الـتي عقـدت مؤخـرا 
(٩-٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١)، واضعة في اعتبارها حقوق والتزامات الـدول بموجـب 
القانون الدولي للبحار، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢، 
وإدراكـا منهـــا مـــع القلـق للخطـر الشـديد الـــذي تشكلــــه أعمـال القرصنـة والنـهب المســـلح 
المرتكبـة ضـــد الســفن بالنســبة لســلامة الأرواح في البحــار والســلامة البحريــة وحمايــة البيئــة 
ـــأن مدونــة ممارســات للتحقيــق في جــرائم القرصنــة  البحريــــة، باتخـــاذ القـرار A.922(22) بش
والنهـــب المسلح المرتكبــــة ضــد السـفن. وبذلـك اسـتجابت المنظمــة البحريــــة الدوليـة أيضـا 
ــــادرة في أيــار/مــايو ٢٠٠١ في الــدورة الثانيــة لعمليــة الأمــم  بشـكل إيجابــــي للتوصيــــة الصـ
ـــة بموجــب  المتحـدة التشاوريـــة غيــــر الرسميــــة المفتوحـة العضويـــة، الـتي أنشـأا الجمعيـة العام
ــــلا لاســتعراض الجمعيــــة العامــــة سنويـــــا للتطـــــورات الحاصلــة في  قرارهــــا ٣٣/٥٤ تسهيــ
شؤون المحيطات، بدعـــوة المنظمة البحرية الدولية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد المدونـة المشـار 

إليها. 
وباتخـاذ القـرار المشـار إليـه آنفـا دعـت جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة الحكومــات إلى 
التعاون حرصا على سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة، عن طريق زيـادة جـهودها الراميـة 
إلى قمع ومنع أعمال القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد الســفن، وطلبـت إليّ إطـلاع الأمـم 
المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية على القرار والمدونة المرفقة به للعلـم واتخـاذ الإجـراء 
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الملائـم. ويسـرني أن أؤدي ذلـك بإرفـاق نســـخة مــن القــرار والمدونــة طيــه (انظــر التذييــل)، 
وسـأكون ممتنـا لـو عملتـم علـى إطـلاع هيئـات الأمـم المتحـدة المختصـة عليـهما للعلـــم واتخــاذ 

الإجراء الذي تراه ملائما. 
 

(توقيع) و. أ. أونيل 
الأمين العام 
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 تذييل 
القـرار A.922(22) الـذي اتخذتـه جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة في ٢٩ تشــرين 

  الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ أثناء دورا الثانية والعشرين 
مدونـــة ممارســــات للتحقيــق فــــي جرائــم القرصنـــة والنهـــب المسـلح المرتكبـة 

  ضد السفن 
إن الجمعية ، 

إذ تشير إلى المادة ١٥ (ي) من اتفاقيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة الـتي تتنـاول وظـائف 
الجمعية فيما يخص اللوائح والمبادئ التوجيهية المتصلة بالسلامة البحرية، 

وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة 
البحرية لعام ١٩٨٨، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة 

المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨، 
وإذ تحيـط علمـا بـالقرار A/RES/55/7 بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار الـــذي حثــت 
بموجبه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورـا الخامسـة والخمسـين، جميـع الـدول، ولا سـيما 
الدول الساحلية، في المناطق المتأثرة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسـبة لمنـع ومكافحـة 
حـوادث القرصنـة والنـهب المسـلح في البحـر عـن طريـق جملـة أمـــور منــها التعــاون الإقليمــي، 
والـذي حثتـها فيـه كذلـك علـى التحقيـق، أو التعـاون في التحقيـق، في هـــذه الحــوادث حيثمــا 

وقعت وتقديم من يدعى ارتكام لها إلى العدالة وفقا للقانون الدولي، 
وإذ تحيــط علمــا أيضــا بموافقــة لجنــة الســلامة البحريــة علــى الرســالتين الدوريتــــين 
MSC/Circ.622/Rev.1 و MSC/Circ.623/Rev.2 اللتــــين تتضمنــــان توصيــــــات موجهـــــة إلى 

ـــع  الحكومـات وإرشـادات موجهـة إلى مـالكي السـفن ومشـغليها وربابنتـها وأطقمـها بشـأن من
وقمع أعمال القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن، 

وإذ تضع في اعتبارها حقــوق والتــزامات الـــدول بموجـــب القـانون الـدولي للبحـار، 
بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، 

وإذ تدرك مع بـالغ القلـق أن أعمـال القرصنـة والنـهب المسـلح الموجهـة ضـد السـفن 
دد على نحو جسيم سلامة الأرواح في البحار، والسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، 

وإذ تدرك أيضا أن عدد أعمال القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن مـا بـرح 
يتزايد باطراد في العالم بأسره، 
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وإذ تعلم أن افتقار بعـض البلـدان إلى تشـريع فعـال يختـص بـالتحقيق فيمـا تم الإبـلاغ 
عنه من حالات القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن يعرقل في أحيـان كثـيرة مكافحـة 

أعمال القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن، 
وإذ تعلم أيضا أن بعض الحكومات تفتقر، عند القبض على مرتكبي أعمـال القرصنـة 
والنهب المسلح الموجهة ضد السفن، إلى الإطار التشريعي والمبـادئ التوجيهيـة المناسـبة لإجـراء 

التحقيقات اللازمة لإدانتهم وعقام، 
ـــات العمــل  وإذ تـأخذ في حسـباا التوصيـة الـتي صيغـت في الحلقـات الدراسـية وحلق
الإقليمية التي نظمتها المنظمة البحرية الدولية في إطار مشـروع مكافحـة القرصنـة لعـام ١٩٩٨ 
والتي تدعو إلى أن توضـع علـى سـبيل الأولويـة مدونـة ممارسـات للتحقيـق في أعمـال القرصنـة 
والنهب المسلح الموجهة ضد السفن ومحاكمـة مرتكبيـها، ضمانـا لتوقيـع العقوبـة الملائمـة علـى 

جريمة القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن، 
واقتناعـا منـها بضــرورة اعتمــاد وإصــدار مدونـــة الممارســات هــذه في أقــرب وقــت 

ممكن، 
واقتناعا منها أيضا بضرورة أن تتعاون الحكومات وأن تتخذ، كمسـألة تتسـم بـأعلى 
درجـات الأولويـة، جميـع الإجـراءات اللازمـة لمنـع وقمـع أي أعمـال للقرصنـة والنـهب المســلح 

موجهة ضد السفن، 
وقــد نظــرت في التوصيــة الــتي وضعتــها لجنــة الســلامة البحريــة في دورــــا الرابعـــة 

والسبعين، 
تعتمد مدونة الممارسات للتحقيق في جرائم القرصنة والنهب المسلح المرتكبـة  - ١

ضد السفن، التي يرد نصها في مرفق هذا القرار (انظر النص المرفق)؛ 
تدعـو الحكومـات إلى أن تتعـــاون، حرصــا علــى ســلامة الأرواح في البحــار  - ٢
وحماية البيئة، عن طريق زيادة جهودها الرامية إلى قمع ومنع أعمـال القرصنـة والنـهب المسـلح 

الموجهة ضد السفن؛ 
تدعــو أيضــا الحكومــات إلى أن تضــع، حســب مقتضــى الحــــال، اتفاقـــات  - ٣
وإجراءات تيسر التعاون في تطبيـق تدابـير كفـؤة وفعالـة لمنـع أعمـال القرصنـة والنـهب المسـلح 

الموجهة ضد السفن؛ 
تشـجع الحكومـات علـى تطبيـق أحكـام الصكـوك الدوليـة الراميـة إلى تحســين  - ٤

سلامة الأرواح في البحار ومنع وقمع أعمال القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن؛ 
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تطلــب إلى الأمــين العــام إطــلاع الحكومــات الأعضـــاء، والأمـــم المتحـــدة،  - ٥
والمنظمـات الدوليـة الأخـرى المعنيـة، علـى هـذا القـرار وعلـى مدونـــة الممارســات للتحقيــق في 
جرائم القرصنة والنهب المسلح المرتكبة ضد السفن، المرفقة بـه، كـي تحيـط مـا علمـا وتتخـذ 

بشأما الإجراء الملائم؛ 
تطلب كذلك إلى لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية أن تبقيا المدونة قيد  - ٦

الاستعراض وأن تتخذا ما تريانه ملائما من إجراءات في هذا الشأن؛ 
تحـث الحكومـات علـى أن تتخـذ الإجـراءات اللازمـة، علـــى النحــو المبــين في  - ٧
مدونة الممارسات، للتحقيق في جميع أعمال القرصنة والنـهب المسـلح المرتكبـة ضـد السـفن في 
ــــغ المنظمـــة بالمعلومـــات ذات الصلـــة بجميـــع التحقيقـــات  نطــاق ولايتــها القضائيــة، وأن تبل

والمحاكمات المتعلقة بتلك الأعمال؛ 
تحث كذلك جميع الحكومات المسؤولة عـن الموانـئ وأمـاكن الرسـو والمنـاطق  - ٨
البحريـة علـى موافـاة المنظمـة بالمشـورة المحـددة الـتي أسـدا إلى السـفن بشـأن أعمـال القرصنـــة 

والنهب المسلح الموجهة ضد السفن لكي يصدرها قطاع النقل البحري إلى السفن المعنية. 
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 ضميمة 
 مرفق 

مدونــة ممارســـات للتحقيـــق فـــي جرائـــم القرصنـــة والنهــب المسلـــح المرتكبـة 
  ضد السفن 

الغرض من هذه الوثيقة  - ١
الغرض من هذه الوثيقة هو تزويد الدول الأعضاء في المنظمة البحريـة الدوليـة بمذكـرة 

تيسر التحقيق في جرائم القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن. 
 

تعاريف  - ٢
لأغراض هذه المدونة فإن: 

ـــن اتفاقيــة الأمــم  �القرصنـة� هـي الأعمـال غـير المشـروعة المعرفـة في المـادة ١٠١* م ٢-١
المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. 

�النهب المسلح الموجه ضد السفن� هو أي عمل غير مشروع مـن أعمـال العنـف أو  ٢-٢
الاحتجـاز أو أي عمـل مـن أعمـال السـلب، أو التـهديد بالســـلب، بخــلاف أعمــال القرصنــة، 
يكون موجها ضد سفينة أو ضد أشـخاص أو ممتلكـات علـى مـتن تلـك السـفينة، ويقـترف في 

نطاق الولاية القضائية لإحدى الدول على تلك الجرائم. 
�المحققون� هم الأشخاص الذين تعينهم الدولة (الدول) المعنية للتحقيق في عمـل مـن  ٢-٣

أعمال القرصنة أو النهب المسلح الموجهة ضد السفن أثناء الحدث و/أو بعده. 

 
 

يرد التعريف التالي للقرصنة في المادة ١٠١ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢:  *
�أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة: 

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سـلب يرتكـب لأغـراض خاصـة مـن  (أ)
قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجها: 

في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشـخاص أو ممتلكـات علـى ظـهر تلـك  �١�
السفينة أو على متن تلك الطائرة؛ 

ضـد سـفينة أو طـائرة أو أشـخاص أو ممتلكـات في مكـان يقـع خـارج الولايـة القضائيـــة لأيــة  �٢�
دولة؛ 

أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مــع العلـم بوقـائع تضفـي علـى تلـك  (ب)
السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛ 

أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمـال الموصوفـة في إحـدى الفقرتـين الفرعيتـين (أ) أو (ب) أو  (ج)
يسهل عن عمد ارتكاا�. 
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اعتبارات أولية  - ٣
التشريع 

ـــة علــى جرائــم  توصـى الـدول بـأن تتخـذ التدابـير الضروريـة لتحديـد ولايتـها القضائي ٣-١
القرصنة والنهب المسلح المرتكبة ضد السـفن، بمـا في ذلـك تعديـل تشـريعها إذا اسـتلزم الأمـر، 

كي يكون بمقدورها إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم. 
وتشـجع الـدول علـى تصديـق واعتمـاد وتنفيـذ التطبيقـات العمليـة المنبثقـة عـن اتفاقيــة  ٣-٢
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، واتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد 
سـلامة الملاحـة البحريـة لعـــام ١٩٨٨، والــبروتوكول المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة 

الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام ١٩٨٨. 
 

التدابير التي يتعين أن تتخذها الدول الساحلية/دول الميناء 
بغية تشجيع الربابنة على الإبلاغ عن جميع حوادث القرصنة والنهب المسـلح الموجهـة  ٣-٣
ضد السفن، ينبغي أن تبذل الدول الساحلية/دول الميناء كل ما في وســعها لكفالـة عـدم تأخـير 
هؤلاء الربابنة وسفنهم بـلا مسـوغ، وعـدم تكبيـد السـفينة تكـاليف إضافيـة تـترتب علـى هـذا 

الإبلاغ. 
 

الاتفاقات بين الدول الساحلية 
تشجع الدول الساحلية علـى أن تعقـد، حيثمـا كـان ذلـك ملائمـا، اتفاقـات ثنائيـة أو  ٣-٤

متعددة الأطراف تيسر التحقيق في أعمال القرصنة والنهب المسلح الموجهة ضد السفن. 
تدريب المحققين  - ٤

ينبغي أن يغطي تدريب المحققين الأغراض الرئيسية من التدخل/التحقيق:  ٤-١
في حالة اختطاف أشخاص على مـتن السـفينة أو احتجـازهم كرهـائن، يجـب  - ١
ـــق، في  أن يتمثــل الهــدف الرئيســي لأي عمليــة لإنفــاذ القــانون أو لأي تحقي
إطـلاق سـراح هـــؤلاء الأشــخاص ســالمين. ويجــب أن يكــون إنقــاذهم هــو 

الاعتبار الذي يعلو على أي اعتبار آخر. 
إلقاء القبض على مرتكبي الجرم.  - ٢

تحريز الأدلة، وخاصة إذا استلزم الأمر فحصها على يد الخبراء.  - ٣
نشر المعلومات التي قد تساعد على الحيلولة دون وقوع جرائم أخرى.  - ٤

استرداد الممتلكات المسروقة.  - ٥
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التعاون مع السلطة المسؤولة عن التعامل مع الحادث المعني.  - ٦
ـــق التقليديــة، وينبغــي أن  يجـب أن يتمتـع المحققـون بتدريـب وخـبرة في تقنيـات التحقي ٤-٢
يكونوا ملمين قدر المستطاع ببيئة السفينة. ولئن كـان مـن الصحيـح أن امتـلاك المعرفـة بمجـال 
النقل البحر يشكل ميزة بالطبع، وأن توافر فرص الاتصال بأشـخاص علـى درايـة بـالإجراءات 

البحرية يمثل أمرا مفيدا، فإن العنصر الحيوي يتمثل في امتلاك المهارات التحقيقية. 
يطلب إلى المدربين التأكيد على أن مرتكـبي الجريمـة قـد يكونـوا موجوديـن في مسـرح  ٤-٣

ارتكاب الجريمة عند وصول المحققين. 
 

استراتيجية التحقيق  - ٥
مـن الجوهـري أن يكـون الأشـخاص الذيـن تكلفـــهم الوكــالات الأمنيــة بــالتحقيق في  ٥-١
أعمـال القرصنـة أو النـهب المسـلح الموجهـة ضـد السـفن قـد أثبتـوا تمتعـهم بمـهارات وكفــاءات 
تحقيقية بالإضافة إلى إلمامهم بمعارف/خبرات بحرية. ويلاحـظ أن مرتكـبي هـذه الجرائـم هـم في 
اية المطاف منطلقون من اليابسة، ومـن الأرجـح أن تكـون فـرص الكشـف عنـهم أكـبر علـى 
الـبر. فمـن الجـائز مثـلا أن يكـون شـركاؤهم مسـتعدين لـلإدلاء بمعلومـات ضدهـم، كمـا أــم 
سينفقون على البر حصيلة جريمتهم. ومن المحتمل أيضا أن يكون مرتكبـو الجريمـة متورطـين في 
جرائم أخرى مثل نقل المهاجرين غير الشرعيين، وينبغي ألا يتبـع المحققـون جـا ضيـق النطـاق 

حتى لا تضيع من ثم معلومات هامة. 
وتوفـر أسـاليب التحـري التقليديـة أفضـل الفـرص لتحديـد هويـة القراصنـة أو مرتكـــبي  ٥-٢

أعمال النهب المسلح والقبض عليهم. 
وقد يكون من الملائم ربـط تدابـير مكافحـة القرصنـة بدوريـات مكافحـة التـهريب أو  ٥-٣
بالجهود الرامية إلى منع ريب المخدرات أو الاتجار غـير المشـروع ـا، ممـا يقلـل إلى أدنى حـد 
ـــوارد. وينبغــي حيثمــا أمكــن اتبــاع ــج مشــترك بــين  مـن ازدواج الجـهد ويحقـق وفـرا في الم

الوكالات في إجراء التحقيق. 
 

الإدارة العامة/الاتصالات الأخرى/التعاون 
مـن المـهم تحديـد الشـخص المسـؤول و/أو المنظمـة المســـؤولة عــن التحقيــق. ذلــك أن  ٥-٤
اللبس أو التأخير في المراحل المبكرة سيؤدي، في أفضل الأحوال، إلى إرجـاء الفـرص التحقيقيـة 
وضيـاع الأدلـة. وقـــد يــؤدي في أســوأ الأحــوال إلى زيــادة الخطــر المحيــق بــأفراد مــن الطــاقم 

يحتجزهم مرتكبو الجريمة، مما قد يسفر عن وفيات وإصابات كان بالوسع تجنبها. 
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وينبغي مراعاة المصالح الوطنية المختلفة الداخلة في الاعتبار في كل حالة، ومنها: دولـة  ٥-٥
علم السفينة؛ والبلـد الـذي وقـع الهجـوم في مياهـه الإقليميـة؛ والبلـد الـذي يشـتبه في أنـه البلـد 
الأصلي لمرتكبي الجريمة؛ والبلد الذي يحمل الأشخاص الموجودون على مـتن السـفينة جنسـيته؛ 
ــة  والبلـد مـالك البضـائع؛ والبلـد الـذي ارتكبـت فيـه الجريمـة. وفي حالـة ارتكـاب أعمـال قرصن
وب مسلح ضد السفن خارج المياه الإقليمية، ينبغي أن تتحمل دولة علـم السـفينة المسـؤولية 
الرئيسية، وفي الحالات الأخرى للنهب المسلح ينبغي أن تتحمل المسؤولية الرئيسية الدولة الـتي 
وقـع الهجـوم في مياهـها الإقليميـة. وفي كـل الأحـوال، ينبغـي إدراك أن هنـاك دولا أخـرى لهـــا 

مصالح مشروعة وأن الاتصال ا والتعاون معها يعدان من ثم أمرا حيويا لنجاح التحقيق. 
ومن المهم إشراك المنظمـات ذات الصلـة (مثـل الشـرطة الجنائيـة الدوليـة (الإنـتربول)،  ٥-٦
وغرفة التجارة الدولية/المكتب البحـري الـدولي) في مرحلـة مبكـرة، عنـد الاقتضـاء، لأن الأمـر 

قد يتعلق بجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية. 
إذا اسـتلزم الأمـر تغيـير المحققـين المكلفـين أثنـاء إجـراء التحقيـق ينبغـي أن يقـدم هــؤلاء  ٥-٧

المحققون تقريرا شاملا عما أنجزوه من مهام. 
 

التعامل مع تقرير أولي  - ٦
عند ورود معلومات بـأن سـفينة تتعـرض لهجـوم، أو عنـد الإبـلاغ عـن جريمـة كـبرى 
ارتكبـت مؤخـرا، وكـانت فرصـة الوصـول إلى السـفينة متاحـة، ينبغـي للمحققـين أن يتوجــهوا 

إليها بلا تأخير. وتتمثل مسؤوليات أول الواصلين إلى موقع الجريمة فيما يلي: 
المحافظة على الأروح 

يجب أن يوفروا العلاج الطبي لجميع المصابين.  - ١
الحيلولة دون فرار مرتكبي الجريمة 

ـــة قــد يكونــون، في بعــض الظــروف،  يجـب أن يتنبـهوا إلى أن مرتكـبي الجريم - ٢
موجودين بالقرب من موقع ارتكاا. 

تحذير السفن الأخرى 
ينبغي قدر المستطاع إصدار تحذيرات للسفن الأخرى التي توجـد علـى مقربـة  - ٣

من موقع الجريمة والتي قد تكون معرضة للهجوم. 
المحافظة على مسرح الجريمة 

قد يساعد جمع الأدلة الشرعية من موقع الجريمة على تحديـد هويـة مرتكبيـها.  - ٤
وبالمثل، فإن من شأن تفسير الوقائع التي حدثت في مسرح الجريمة أن يسـاعد 
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المحققـين وأن يكـون حاسمـا في تحديـد نتيجـة التحقيـق. ولـذا فـإن مـن الحيــوي 
المحافظة على مسرح الجريمـة ريثمـا يصـل الأشـخاص المؤهلـين التـأهيل الملائـم 
لفحصه. ويجب أن تكون هذه النقطة مفهومة تماما مـن قبـل ربـان أي سـفينة 

معنية وطاقمها ومالكها. 
والمراحل الأولية لإنفاذ القانون ولتدخل الإدارات المعنيـة بـالطوارئ هـي الـتي  - ٥
تنطوي على أكبر المخاطر فيما يخص المساس بموقع الجريمة. وينبغي أن يـدرك 
المسـؤولون عـن تنسـيق تدخـل الجـهات المعنيـة بإنفـاذ القـانون مخـاطر المســاس 
بموقـع الجريمـة وأن ينبـهوا إلى ذلـك الحـاضرين في هـــذا الموقــع، بمــن في ذلــك 

المسؤولون الآخرون عن إنفاذ القانون والعاملون البحريون. 
يجب أن يتأكدوا من أن سلطات البلد الذي يتحمـل المسـؤولية الرئيسـية عـن  - ٦
ـــا أعطيــت الفرصــة  التحقيـق في الجريمـة قـد تم إبلاغـها بتفـاصيل الحـادث وأ
لإجراء تحقيق فيه. وينبغي أن يسـلم أي دليـل تم العثـور عليـه إلى الدولـة الـتي 

تتحمل المسؤولية الرئيسية كما ينبغي إبلاغها بتفاصيل التدابير المتخذة. 
التحرز على الأدلة 

قد يفضي الاستجواب المعمـق في موقـع الجريمـة إلى الحصـول علـى معلومـات  - ٧
يمكن أن تقود، بإبلاغـها علـى جنـاح السـرعة إلى جميـع السـلطات المختصـة، 
إلى تحديـد هويـة مرتكـبي الجريمـة أو القبـض عليـهم، وتشـمل تلـك المعلومــات 
وصف مرتكبي الجريمة، ووصف السفينة، وتحديد آخر اتجاه شـوهدت تمضـي 

فيه. 
يجب أن يقدر من يصلون أولا إلى موقـع الجريمـة مـن مسـؤولي إنفـاذ القـانون  - ٨
أهمية دورهم فيما يتعلق بجمع الأدلة ذات الصلة وإبلاغـها بأسـرع مـا يمكـن، 
حـتى في حالـة فـرار مرتكـــبي الجريمــة. ذلــك أن أي خطــأ أو تقصــير يقــع في 

المرحلة الأولية قد تكون له انعكاسات خطيرة على سير التحقيق. 
ينبغي أن يضع المحققــون في اعتبـارهم أن اسـترجاع الممتلكـات أثنـاء التحقيـق  - ٩

أمر هام لأنه قد يشكل دليلا في حالة إجراء محاكمة. 
 

التحقيق  - ٧
التناسب 

سيعتمد سير التحقيق، بدرجة كبيرة، على ظروف الجريمـة. وفي هـذا الصـدد، يطلـب 
إلى الوكالة المعنية بالتحقيق أن تراعي �مدى خطورة� الحادث. وتـتراوح تلـك الخطـورة مـن 
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سرقة الممتلكات إلى خسارة الأرواح. ومن ثم، ينبغي أن تتناسـب التدابـير المتخـذة مـع الجريمـة 
المقترفـة وأن تتفـق مـع القوانـين الـتي تم انتهاكـــها. غــير أن التدابــير التاليــة تنطبــق علــى جميــع 

التحقيقات المتصلة بالقرصنة والنهب المسلح: 
تحديد وتسجيل جميع الوقائع ذات الصلة 

يجب تسجيل جميع الوقائع ذات الصلـة بطريقـة منهجيـة. ويلاحـظ أن معظـم  - ١
الوكـالات المعنيـة بإنفـاذ القـانون تسـتخدم نمـاذج متعـددة الأغـراض للإبــلاغ 
عن الجرائم، لكن المسؤولين عن معالجـة الجرائـم المرتكبـة في البحـار يجـب أن 
ــة في  يتـأكدوا مـن إدراج المعلومـات الإضافيـة الـتي قـد تتضـح أهميتـها الجوهري
وقـت لاحـق في الإجـراءات القانونيـة المتخـذة في هـذه الحـالات، ومـــن تلــك 
المعلومـات علـى سـبيل المثـال حالـة الطقـس، وحالـة البحـــر، وموقــع الســفينة 

واتجاه سيرها وسرعتها، والوصف التفصيلي للسفينة، وما إلى ذلك. 
ـــفينة والمصــورة  مـن شـأن الصـور الفوتوغرافيـة وأشـرطة الفيديـو الملتقطـة للس - ٢
على متنها أن تساعد المحققين والشـهود علـى أن يشـرحوا فيمـا بعـد مـا وقـع 

من أحداث. 
يجب أن يضع المحققون في اعتبارهم أن القوانين التي تحكم الجرائم المرتكبـة في  - ٣
البحار تتيح، في ظروف معينة، اتخاذ إجراءات قانونية في بلدان غير تلك الـتي 
قـد يباشـر فيـها المحققـون مهامـهم. ولـذا يجـب أن تكــون التحقيقــات شــاملة 
ومفصلة بدرجة تكفي لشرح ما حدث أمام محاكم غير محاكم بلـد المحققـين، 
علما بأن هذا قد يحـدث بعـد عـدة سـنوات مـن ارتكـاب الجريمـة. ويجـب أن 
يتضمن تقرير التحقيق وصفـا للأسـلوب الـذي اتبعـه المحققـون في إجـراء هـذا 

التحقيق. 
 

تسجيل أقوال كل شاهد من الشهود على حدة 
ينبغي أن تسجل هــذه الأقـوال بطريقـة رسميـة يمكـن اسـتخدامها في إجـراءات  - ٤
التقاضي اللاحقة. وستشـكل أقـوال الشـهود الأسـاس الـذي ترتكـز عليـه أيـة 

محاكمة، وينبغي ألا يسند هذا العمل الهام إلى موظفين غير مدربين. 
يجـب أن تسـجل أقـوال الشـهود في أقـرب فرصـة ممكنـة لأن الذكريـات تخبـــو  - ٥
وتــذوي ولأن الأقــوال قــد تتــأثر مــن جــراء الاتصــــال بالشـــهود الآخريـــن 

والاطلاع على تقارير وسائط الإعلام. 
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إذا كان الشهود يتحدثون لغة مختلفة عن لغة المحققـين، كمـا يحـدث مـرارا في  - ٦
ـــة، يجــب أن تســجل أقوالهــم بلغــام الأصليــة ومــن خــلال  حـالات القرصن
الاستعانة بمترجمين فوريين مؤهلين جيدا عندما يتسنى القيام بذلك في غضـون 
فترة زمنية معقولة. وينبغي أن يدرك المحققون أن أقوالا وقع عليها شـاهد، أو 
بالأحرى مشتبه فيـه، قـد تكـون عديمـة القيمـة في إجـراءات التقـاضي إن هـي 
ـــإن مــن المــهم تحديــد  سـجلت بلغـة أجنبيـة بالنسـبة لذلـك الشـخص. ولـذا ف

المتطلبات القانونية لصحة الدليل في كل قضية. 
أثبتت التجربة أن الشهود في قضايا القرصنة، ولا سيما مــن تعرضـوا للعنـف،  - ٧
يعانون على الأرجح من كرب عميق. وتكون تجربتـهم أشـد قسـوة إذا كـان 
قد تم أسرهم لفترة طويلة و/أو إذا كان قد ددهم خطر الموت، وقد تتفـاقم 
حالتهم أكثر إذا كانوا بعيدين عــن أوطـام. وينبغـي أن يضـع المحققـون هـذه 
العوامـل في اعتبـارهم وأن يتعـاملوا معـــهم بــود وصــبر إذا أرادوا اســتخلاص 

جميع الحقائق ذات الصلة. 
وينبغي استجواب كل شاهد من الشهود بمعزل عـن الآخريـن، عندمـا يتسـنى  - ٨
القيام بذلك في غضون فـترة زمنيـة معقولـة، حمايـة لسـلامة أقـوال كـل منـهم 

عن الحادث. 
ينبغـي أن يركـز المحققـون علــى الحصــول علــى أوصــاف محــددة للأشــخاص  - ٩
المشـاركين في حـادث القرصنـة، وأن ينتبـهوا بصفـة خاصـة إلى أي خصــائص 

تساعد في تمييز �قائد اموعة�. 
في حالة اشتراك أكثر من شخص واحد في ارتكاب الجريمة، ينبغي أن يسـعى  - ١٠
المحققون إلى الحصول علـى معلومـات دقيقـة مـن الشـهود عـن تصرفـات كـل 
مجــرم منــهم، دون الاكتفــاء ببيانــات عامــــة عمـــا فعلـــه �المختطفـــون� أو 

�القراصنة� على متن السفينة. 
 

فحص تفصيلي لموقع الجريمة من جانب خبراء الطب الشرعي 
ـــا  يوفـر فحـص الطـب الشـرعي التفصيلـي لموقـع الجريمـة، ولا سـيما في القضاي - ١١
الخطيرة التي تتضمن أعمال قتـل، أفضـل الفـرص للمحققـين كـي يقفـوا علـى 

المعلومات والأدلة الحاسمة التي قد تسفر في اية المطاف عن حل القضية. 
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ينبغي للمحققين أن يحرزوا أشياء بعينها أو أمـاكن معينـة علـى مـتن السـفينة  - ١٢
ربما يكون مرتكبـو الجريمـة قـد تركـوا عليـها بصمـام أو أثـارا خفيـة أخـرى 

مفيدة. 
ينصح المحققون بأن يستعينوا بجميع الخدمات المتخصصة المتوافرة لهم.  - ١٣

ـــق  ينبغـي أن يضـع المحققـون في اعتبـارهم ضـرورة عـدم حجـز السـفن أو تعوي - ١٤
ـــترة أطــول ممــا هــو ضــروري بصــورة مطلقــة لإجــراء  العمـل علـى متنـها لف

فحوصات الطب الشرعي. 
 

البحث عن المعلومات في قواعد البيانات 
يجب ألا تعالج الجرائم في عزلة عن بعضها بعضا.  - ١٥

قد يكون مرتكبو الجريمة مسؤولين عن جرائم مماثلة لم يتم حلها بعد، ولكـن  - ١٦
ـــا وتــدرس قــد تلــوح فــرص  عندمـا تـتراكم الأدلـة المسـتقاة مـن تلـك القضاي
ـــها  لتحديـد هويـة هـؤلاء. وينبغـي البحـث في قواعـد البيانـات الملائمـة، بمـا في
قواعـد البيانـات الـتي يحتفـظ ـا المكتـــب البحــري الــدولي في كــوالا لامبــور 
بماليزيـا، للوقـوف علـى أي مجموعـات بعينـها مـن الجرائـم. غـير أن اســـتخدام 
ـــات الخاصــة يجــب أن يكــون متفقــا مــع القــانون الــذي يحكــم  قواعـد البيان
التحقيق. وينبغي مراعاة الاتصـال بـالإنتربول لمعرفـة مـا إذا كـانت لديـها أيـة 

معلومات عن مرتكبي الجريمة. 
وبالمثل، ربما يكون مرتكبـو الجريمـة قـد أدينـوا في جرائـم سـابقة، وقـد تـؤدي  - ١٧

تفاصيل تلك الإدانات إلى ربطهم بالجرائم موضع التحقيق. 
 

نشر المعلومات والبيانات لدى الوكالات المختصة 
من النتائج الهامة لأي تحقيق فعال، حـتى إذا لم يـؤد إلى القبـض علـى مرتكـبي  - ١٨
الجريمة، جمع المعلومات؛ ولذا ينبغي إنشاء نظم تكفل موافـاة جميـع الأطـراف 
المختصة بالمعلومات الـتي قـد تكـون مفيـدة. ومـن تلـك الأطـراف الوكـالات 
ــــة  المعنيــة بإنفــاذ القــانون، والســلطات البحريــة، وحــرس الســواحل، وربابن
المرافئ، والأطراف الأخرى الـتي قـد تحتـاج إليـها والـتي تسـتطيع أن تتصـرف 

بناء عليها وفقا لتشريعاا الوطنية. 
 


